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المقدمة
     تمهيد	
        عزيزي الدارس، مرحباً بك إلى هذه  الوحدة والتي موضوعها: الخلو في الشريعة الإسلامية، حيث ظهر في هذا العصر ما يعرف بالخلو أو بدل الخلو، وكثر التعامل به في كثير من البلاد الإسلامية.
      عزيزي الدارس، تتناول الوحدة هذا الموضوع في ثلاثة أقسام رئيسة، القسم الأول منها يتعلق بالتعرف على معنى الخلو في اللغة والاصطلاح، والقسم الثاني يبحث في تعريف الخلو عند الفقهاء المتقدمين من حيث المعنى والحكم الشرعي، أما القسم الثالث يتناول الخلو عند العلماء المعاصرين، وذلك بالتفصيل في المفهوم والمسميات وصور الخلو في العصر الراهن، بجانب الأحكام الشرعية لهذه الصور، إضافة إلى أهم قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيما يتعلق بالخلو.
      عزيزي الدارس، ننصحك أن تتعامل بجدية مع الموضوعات التي تناولتها الوحدة وتدرسها وتفهمها جيداً، وعليك أن تستعين على ذلك بحل التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي وغيرها من معينات التعلم الذاتي.
ونتمنى أن تكون وحدة مفيدة.






أهداف الوحدة 
 (
 
عزيزي
 
الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن: -
تعرف
 
الخلو. 
تشرح
 
مفهوم الخلو عند الفقهاء المتقدمين
.
تبين
 
حكم الخلو عند الفقهاء المتقدمين
.
تعرف
 
الخلو عند العلماء المعاصرين. 
توضح
 
صور وأحكام الخلو في العصر الحاضر
.
تذكر
 قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص الخلو.
 
) 
  	  
 





















1. تعريف الخلو
أ/ معنى الخلوّ لغةً:
مصدر خلا، يقال: خلا الإناءُ ممّا فيه خلوّاً وخلاءً، أي فرغ، وخلا البيت من أهله خلواً أي صار خالياً، وأخلى المكان جعله خالياً.
ب/ معنى الخلوّ اصطلاحاً:
سأبيّن أولاً معنى الخلوّ عند الفقهاء المتقدّمين وحكمه، ثم أُبيّن معناه وحكمه عند المعاصرين.
2. الخلوّ عند الفقهاء المتقدمين
1.2 معنى الخلو
يطلق الخلو عند الفقهاء على عدة معانٍ منها:
(أ) المعنى الأوّل:
 المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه للواقف أو للناظر لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمّر به الوقف، على أن يكون له جزء من منفعة الوقف معلوم بالنسبة كنصف أو ثلث، ويؤدّي الأجرة لحظّ المستحقّين عن الجزء الباقي من المنفعة.
قال العلامة المالكي الشيخ عليش: (والخلوّ من ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع، وهو اسمٌ للمنفعة التي يملكها دافع الدراهم لناظر الوقف، وصورته أن يحتاج المسجد لإصلاح وله عقار محبس عليه يكرى بثلاثين، فيأخذ الناظر مالاً معلوماً ممّن يسكنه لإصلاح المسجد، ويجعل عليه في كل شهرٍ خمسة عشر، وتصير منفعة الوقف مشتركة بين المسجد ودافع الدراهم، ويسمّى نصيبه خلوّاً، فيقال أُجرة الوقف خمسة عشر مثلاً وأُجرة الخلوّ كذلك مثلاً).
ولتوضيح هذه الصورة، نقول: كأن يكون هناك مسجد يحتاج إلى صيانة، وهناك عقار - دكان أو متجر مثلاً - موقوف لصيانة هذا المسجد أي يصان المسجد من أجرته.
فيتّفق ناظر الوقف - أي المسؤول عن هذا الدكان الموقوف - مع شخصٍ ليقوم هذا الشخص بعمارة - بناء أو صيانة - الدكان ليصان المسجد من أجرته، ثم يستحقّ هذا الشخص نصف أو ثلث أجرة الدكان، ويسمّى هذا خلوّاً.
نشاط
 (
قابل 
عدد
اً
 من ملاك العقارات التي تستأجر في منطقتك
،
 
واشرح لهم مفهوم الخلو عند الفقهاء المتقدمين، وأجب عن أسئلتهم.
)


(ب) المعنى الثاني:
ما يدفع للواقف أو المتولّي أو المالك عند استئجار الحانوت في مقابل تأبيد الإجارة، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراجه.
قال ابن عابدين في التمثيل لما يعتمد على العرف في مشروعيته وجوازه: (كالخلوّ المتعارف عليه في الحوانيت، وهو أن يجعل الواقف أو المتولّي أو المالك على الحانوت قدراً معيناً يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسّكاً شرعيّاً فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلوّ ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم).
وقال ابن نجيم الحنفي: (ينبغي أن يفتى بأنّ ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلوّ الحوانيت لازم ويصير الخلوّ في الحانوت حقّاً له، فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفاً).
(ج) المعنى الثالث:
حقُّ مستأجر الأرض الأميرية (أرض الدولة) في التمسّك بها إذا كان له أثر فيها من غراسٍ أو بناءٍ على أن يؤدّي ما عليها من الحقوق لبيت المال.

شكل (1)
 (
معنى 
الخلو عند الفقهاء القدامى
الفقهاء 
القدامى
الخلو
المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل 
مال يدفعه للواقف أو للناظر لتعمد الوقف على أن يكون له جزء من منفعة الوقف معلوم بالنسبة كنصف أو ثلث
.
 
حق مستأجر الأرض الأميرية في التمسك بهاإذا كان له فيها أثر. 
تأبيد 
الإجارة أو السكن المؤبدة، وهو ما يدفع للواقف عند استئجار الحانوت مقابل تأبيد الإجارة
.
 
المعنى الأول
الم
ع
نى 
الثاني
المعنى 
الثالث
)















أسئلة تقويم ذاتي
 (
أجب 
عن الآتي:
عرف الخلو في اللغة وفي الاصطلاح.
وضح بالشرح مفهوم
 
الخلو عند الفقهاء المتقدمين.
)




2.2 حكم الخلوّ عند الفقهاء المتقدِّمين
أولاً: حكم الخلوّ بالمعنى الأوّل:
أفتى علماء المالكيّة المتأخرون بجواز الخلوّ واعتبروه حقّاً مشروعاً للمستأجر يملكه ملكاً تاماً، فيجوز له التصرّف فيه بالبيع والهبة والإجارة ويورث عنه.
وأوّل من أفتى فيه العلامة/ شمس الدين محمد بن الحسن اللقاني(857-953هـ) وأخوه العلامة/ ناصر الدين محمّد بن الحسن اللقاني(873-958هـ) وأيّد هذه الفتوى واعتمدها جمعٌ كبيرٌ من علماء المالكية، يقول الشيخ الرهوني: (مسألة المفتاح (بدل الخلوّ) قد استمرّت - كما نرى – بالمغرب والمشرق في المائة التاسعة للهجرة إلى الآن، وإبطالها الآن ونسخها إضاعةً لأموال عظيمة، لا تضيعها الشريعة المطهّرة مع أنّه لا ضرر على الأحباس (الوقف) فيها مادام  الناظر بيده تقويم الكراء، كلّما تغيّرت الأسعار من انخفاضٍ وارتفاع...).  وأفتى بجواز الخلوّ في هذا المعنى ابن نجيم الحنفيّ، وابن عابدين(. 
استدلّ هؤلاء على جواز الخلوّ بهذا المعنى بالعُرف: بأنّ العرف قد جرى بذلك. يقول العلامة الغرقاوي: (وفتوى الناصر مخرّجة على النصوص، وقد أجمع على العمل بها، واشتهرت في المشارق والمغارب، وانحط الأمر عليها وهو وإن لم يستند فيها إلى نصٍّ صريحٍ فقد وافقه عليها من هو مقدّم عليه ولا يضرّ عدم استناد المفتي للنصّ فيما أفتى به عندنا؛ لأنّه يجوز له إذا لم يجد نصاً في الحادثة، تخريجها على النصوص بالشروط الآتية كما صرّح به الشهاب القرافي).
شروط صحّة الخلوّ في الوقف:
اشترط الفقهاء لصحّة الخلوّ في الأوقاف عدّة شروط؛ وهي:-
1/ أن تكون النقود المدفوعة من قبل المستأجر لمصلحة الوقف، ولذا لا يصحّ الخلوّ إذا كانت النقود مدفوعة في مصلحة ناظر الوقف يصرفها لنفسه، بحيث لا يعود على الوقف منها شيء.
2/ ألاّ يكون للوقف ريعٌ يعمّر منه، فإن وجد له ريعٌ يفي بعمارته مثل أوقاف الدولة، فلا يصحّ فيه خلوّ.
3/ أن يثبت الصرف في منافع الوقف بالوجه الشرعيّ من بينةٍ وغيرها، فلا يقبل قول المستأجر المجرّد، فلو صدَّقه الناظر من غير ثبوت لم يعتبر ولا تصديق الناظر له من غير إثبات أو ظهور عمارة أو صيانة، فلا عبرة بهذا التصديق، لأنّ الناظر لا يقبل قوله في مصرف الوقف حيث كان له شاهد.
4/ أن تحدّد نسبة كل من الطرفين من المنفعة، كأن يكون للمستأجر النصف ولجهة الوقف النصف.
أدلّة المانعين لصحّة الخلوّ:
ذهب بعض فقهاء المالكيّة إلى القول ببطلان أخذ بدل الخلوّ، منهم: الشيخ ميارة، والشيخ عبد الواحد بن عاشر، والجلاليّ، واستدلّوا بالآتي:-
1/ إنّ المستأجر وهو صاحب الخلوّ كأنّه أسلف الواقف ما دفعه إليه من النّقود للصيانة والإعمار، وجعل له الواقف السكنى في مقابلة ذلك، وهو سلف جرّ نفعاً، وكلّ سلفٍ جرّ نفعاً فهو رباً.
2/ ما دام الخلوّ عائداً إلى التصرّفات الربويّة فهو فاسدٌ، لأنّ ما بُني على فاسد فهو فاسدٌ، فلا يعوّل على العرف في تصحيحه.
3/ إنّ المنفعة غير محدودة، فهذه المعاملة فيها غررٌ وجهالةٌ فلا تصحّ.






أسئلة تقويم ذاتي
 (
أكمل 
ما يلي:
1. شروط صحة الخلو في الوقف هي .......................... و.................... و....................... و...................
2. بدل الخلو هو .................................................
.
اعتمد المالكية على بطلان أخذ بدل الخلو على .................. و..............
.............
..... و.
............
................
)






تدريب (1)
 (
     
 
مستعيناً بمعلوماتك الفقهية وضح كيف يمكنك أن ترد 
على ما ذهب إليه الفقهاء المالكية ببطلان أخذ بدل لخلو، من حيث 
إ
نه سلف جر نفعاً، وأن بيع الخلو فيه غرر وجهالة. 
)



ثانياً: حكم الخلوّ بالمعنى الثاني:
بأن يدفع المستأجر مبلغاً من المال للواقف أو المتولّي للوقف أو المالك عند استئجاره المحل مقابل تأبيد الإجارة.
اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الخلوّ على قولين:-
القول الأوّل: جواز هذا النوع، ذهب إلى ذلك ناصر الدين اللقّاني، والشيخ أحمد الغرقاوي من المالكية، وابن نجيم والعمادي من الحنفية.
القول الثاني: عدم جواز هذا النوع من الخلوّ، ذهب إلى ذلك الشرنبلالي الحنفيّ، والحمويّ، وابن عابدين، والشيخ ميارة المالكي، والشيخ عبد الواحد بن عاشر.
الأدلّة:
أولاً: استدلّ القائلون بجواز هذا النوع من الخلوّ بالآتي:-
1/ العرف: بأنّ الناس قد اتّخذوه عرفاً، وقد أطبق على هذا العرف أهل العلم والدين من قضاة ومفتين ومدرِّسين وغيرهم، فينبغي التسليم بجوازه.
قال ابن عابدين: (وفي فتاوى العلامة المحقّق عبد الرحمن أفندي العمادي – مفتي دمشق، جواباً لسؤال عن الخلوّ المتعارف مما حاصله: أنّ الحكم العام قد ثبت بالعرف الخاص عند بعض العلماء كالنسفي وغيره، ومنه الأحكار التي جرت بها العادة في هذه الديار، ولكن لا ينبغي أن يفتى باعتبار العرف مطلقاً؛ خوفاً من أن ينفتح باب القياس عليه في كثيرٍ من المنكرات والبدع، نعم يفتى فيما دعت إليه الحاجة، وجرت به في المدّة المديدة العادة وتعارفه الأعيان بلا نكيرٍ كالخلوّ المتعارف في الحوانيت).
2/ القياس على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخّرون احتيالاً على الربا – بمعنى الخروج عن التعامل الصريح بالربا عن طريق المخارج الشرعيّة.
ووجه الشبه بين الخلوّ وبيع الوفاء: أنّ كلاً من المشتري والمستأجر ينتفع بالسكنى مقابل ما دفعه من مالٍ قبل أن يرجع إليه ذلك المال.
ويجاب عنه: بأنّ بيع الوفاء لا يصحّ شرعاً؛ لأنّه قرضٌ جرّ نفعاً، فلا يصحّ القياس عليه.
3/ تخريج مسألة الخلوّ على قاعدة (إذا ضاق الأمر اتّسع) وقاعدة (المشقّة تجلب التيسير) لعدم وجود النص الصريح فيها.
ثانياً: استدلّ القائلون بعدم جواز الخلوّ من هذا النوع بالآتي:-
1) عدم وجود نص في الشرع عليها، ولا قول لإمام تُخرّج عليه.
قال الشيخ ميارة: (فلم أقف على نصٍّ فيها، ولا أظنّه يوجد، لأنّها محض اصطلاح من المتأخرين).
أجيب عنه بأنّ الإمام اللقاني بنى الحكم فيها على العرف، وخرّجها على بعض مسائل لأهل المذهب، وهو من أهل التخريج فيعتبر تخريجه.
2)  ولأنّه يترتّب على القول بصحّة الخلوّ مفاسد كثيرة؛ منها:-
أ/ أنّ مالك العين المؤجّرة أو الناظر عليها لا يمكنه إخراج المستأجر من ملكه نهاية مدّة الإجارة، مما يلزم منه الحجر على الإنسان في ملكه.
أجيب عنه: بأنّ المالك قبل بهذا في بداية العقد.
ب/ أنّ المستأجر قد لا يدفع أجرة المثل في العين التي يستأجرها بالخلوّ، مما يترتّب عليه ضرر على المالك، أو ضرر بمصالح الوقف.
نشاط
 (
كوّن 
حلقة نقاش مع زملائك لدراسة حكم الخلو بالمعنى الثاني 
عند الفقهاء المتقدمين، وبيّن رأيك الشخصي. 
 
)


تدريب (2)
 (
      
ادرس 
أدلة القائلين بعدم جواز الخلو في القول الثاني جيداً، وبعد ذلك وضح كيف تجيب عليهم بأن صحة الخلو في هذا النوع تجلب مفاسد من خلال ما ورد في الفقرة (ب)، ومن ثم أصدر حكماً عاماً على هذا النوع من الخلو.  
)




ثالثاً: حكم الخلوّ بالمعنى الثالث:
 وهو الخلوّ في الأرض الأميريّة:
إذا كانت الأرض المستأجرة أميرية (مملوكة للدولة) والمستأجر بنى فيها أو يقوم بزراعتها، فإنّها تبقى في يده ينتفع بها.
وهذا الحقّ يسمّى عند الحنفيّة (بالكردار)، وهذا الحقّ يباع ويورث ويوقف ويرهن دون رقبة الأرض، لأنّها مملوكة للدولة.


شكل (2)
 (
أحكام 
صور الخلو عند الفقهاء القدامى
الخلو
الصورة أو المعنى
الحكم
الخلو في عقار الوقف
تأبيد 
الإجارة
الخلو 
في الأراضي الأميرية
1. 
جائز بعدد من الشروط.
2. غير جائز لعدد من الأسباب.
1. 
جائز قياساً على بيع العقار.
2. غير جائز، لا يوجد نص شرعي.
إذا 
كانت تحت يده تبقى في يده ينتفع بها (يسمى بالكردار). 
)













أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. 
اختلف العلماء في حكم الخلو الذي يعني ما يدفع للواقف أو المتولي أو المالك عند استئجار الحانوت في مقابل تأبيد الإجارة
،
 فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراجه على قولين، وضح بإيجاز. 
2. اذكر حكم الخلو في الأرض الأميرية.
)





3. الخلوِّ عند العلماء المعاصرين وحكمه
1.3 تعريف الخلو ومسمياته
عزيزي الدارس، عرّف الفقهاء المعاصرون الخلوّ بتعريفات عديدة مختلفة في ألفاظها، متقاربة في معانيها، ويمكن جمعها في التعريف التّالي:
هو مبلغ من المال غير الأجرة قد يأخذه مالك العقار من المستأجر لتمكينه من استئجار العقار، وقد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك في إخلاء العقار من المستأجر، وقد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار.
ويفرِّق بعض الفقهاء بين الخلوّ وبدل الخلوّ، فيطلق الخلوّ على المنفعة نفسها التي يملكها المستأجر، أو المالك، أو المستأجر اللاحق، أما بدل الخلوّ فيطلق على المقابل النقديّ لهذه المنفعة.
من الألفاظ التي تطلق على الخلوّ أو بدل الخلوّ في العصر الحاضر:-
أ. (السرقفلية): وهذا إطلاق أهل العراق وأصل الكلمة فارسية.
ب. الفروغ أو الفروغية أو الفراغ: وهو إطلاق أهل الشام.
ج. الجلسة: وهذا إطلاق أهل المغرب باعتبار أنه يمكّن المستأجر من الجلوس في المحل.
د. المفتاح: وهو إطلاق أهل مصر.
ه. الزنية: وهو أيضاً إطلاق أهل مصر.
و. خلوّ الرِّجل: وهو إطلاق أهل السودان، وهو خاص بما يأخذه المستأجر الأوّل من المستأجر اللاحق الذي يحلّ محلّه في شغل العقار.
وهناك تسميّات أخرى للخلوّ في الماضي والحاضر قد تختلف في مدلولها من بلدٍ لآخر، منها:-
1. الإنزال.
2. والحكر.
3. والكدك أو الجدك.
4. أو مشد السكة.
5. أو المُرصد.
2.3 صور الخلوّ في العصر الحاضر وأحكامها
أولاً: صور الخلو:
توجد صور عديدة لبدل الخلوّ في هذا العصر، منها الآتي:-
1. أن يأخذ المالك من المستأجر ابتداءً مبلغاً من المال مقطوعاً بالإضافة إلى الأجرة المتّفق عليها.
2. أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال لفسخ عقد الإيجار، ويتخلّى عن المحلّ المستأجر فيما بقي من مدّة عقد إجارته.
فالمالك يريد محلّه (عقاره)، فيطلب من المستأجر تفريغه وتسليمه له، فيأبى المستأجر من تفريغه إلا إذا دفع له المالك مبلغاً من المال.
5. أن يأخذ المستأجر من مستأجرٍ آخر مبلغاً من المال مقابل إخلائه العين المؤجّرة، فالمستأجر الأصلي يتنازل عن الإجارة للمستأجر الآخر مقابل مبلغ يتّفقان عليه بعيداً عن المالك للمحلّ أو العين المستأجرة.
ثانياً: أحكام هذه الصور:
1. حكم أخذ المالك من المستأجر ابتداءً مبلغاً من المال مقطوعاً بالإضافة إلى الأجرة.
يجوز شرعاً البدل في هذه الصورة ويعدُّ المبلغ الذي يأخذه المالك في هذه الصورة تكملة لمبلغ الأجرة الشهريّة أو السنويّة.
لأنّ العين المستأجرة مملوكة له فيتصرّف فيها كما يشاء، ومن ذلك أخذ مبلغ زائد على الأجرة ويعتبر جزءاً منها.
ويرى بعضهم عدم اعتبار هذا المبلغ الزائد جزءاً من الأجرة، وإنّما هو جعل لا غير.
لأنّ اعتباره أجرة يؤدّي إلى إشكالات كثيرة فيما لو فسخ المستأجر عقد الإجارة بعد سنة أو سنتين، فهل يرجع على المالك ببدل الخلوّ أو لا؟
ولأنّ المستأجر يمكن أن يستوفي ما دفعه من خلوّ ببيعه لغيره إذا فسخ العقد.
ويجاب عنه: بأنّه لا إشكال فيما لو فسخ المستأجر العقد مع المالك بعد سنة أو سنتين، لأنّ بدل الخلوّ يكون مقسّطاً على سنوات مدّة عقد الإجارة، فتكون لكلّ سنة أو شهر حصّة معلومة من بدل الخلوّ، فيستوفي المالك من بدل الخلوّ بعدد السنوات أو الشهور التي استقرّ فيها المستأجر في العين المستأجرة ويرُدّ الباقي من الخلوّ.
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلاميّ العالميّ في قراره رقم(6) (د ع/808/88) أخذ المالك بدل الخلوّ من المستأجر، جاء في هذا القرار (إذا اتّفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدوريّة (وهو ما يسمّى في بعض البلاد خلوّاً) فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدّة المتّفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبّق على هذا المبلغ أحكام الأجرة).
نشاط
 (
      
اطلب 
من إمام وخطيب مسجد الحي الذي تسكن فيه أن يخصص ندوة في المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء للحديث عن صور الخلو 
في العصر الحاضر وأحكامها، على أن يجيب عن أي أسئلة واستفسارات، ودوّن ملاحظاتك. 
  
)




2. حكم أخذ المستأجر بدل الخلوّ من المالك مقابل فسخ عقد الإيجار وتخلّيه عن العين المستأجرة.
يجوز للمستأجر أخذ بدل الخلوّ من المالك أو من مستأجرٍ آخر مقابل تخلّيه عن الانتفاع بالعين المستأجرة في المدّة المتبقّية من عقد إجارته الشرعيّة.
لأنّ المستأجر مالك لمنفعة العقار فيما بقي من مدّة العقد، وله حقّ التصرّف فيها بالبيع كما يتصرّف في سائر أملاكه من الأعيان، وأخذ بدل الخلوّ في هذه الحالة ضربٌ من العاوضة الماليّة عن حقّه في الانتفاع في بقيّة مدّة العقد.
ومن جهةٍ أخرى أنّ المالكيّة وأبا يوسف من الحنفيّة ذهبوا إلى جواز أخذ العِوض في هذه الحالة، لأنّ الإقالة بيعٌ جديد، فيكون بأكثر أو مثل أو أقلّ من الأجرة التي تمّ التعاقد عليها.
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلاميّ أخذ بدل الخلوّ في هذه الصورة بقراره رقم: (6) د ع/8/88، حيث جاء فيه: (إذا تمّ الاتّفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدّة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخلّيه عن حقّه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقيّة المدة، فإنّ بدل الخلوّ هذا جائز شرعاً، لأنّه تعويضٌ عن تنازل المستأجر برضاه عن حقّه في المنفعة التي باعها للمالك.
أمّا إذا تمّ الاتّفاق بين المستأجر الأوّل والمستأجر الجديد أثناء مدّة الإجارة على التنازل عن بقيّة مدّة العقد لقاء مبلغٍ زائدٍ عن الأجرة الدوريّة؛ فإنّ بدل الخلوّ هذا جائزٌ شرعاً مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأوّل، ومراعاة ما تقتضي به القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجرٍ آخر، ولا أخذ بدل الخلوّ فيها إلا بموافقة المالك. 
5. حكم أخذ المستأجر من مستأجرٍ آخر مبلغاً من المال مقابل إخلائه العين المؤجّرة:
إذا انقضت مدّة الإجارة وليس للمستأجر خلوّ صحيح في العين المؤجّرة عند التعاقد، واستأجر العين من مستأجرٍ آخر يحلّ محلّه مقابل بدل خلوّ، فإنّ هذا البديل لا يجوز لأنّه ليس له حقّ في منفعة العين بعد انتهاء مدّة الإجارة، فليس له الحقّ في أخذ بدل عن المّدة التي تلي انتهاء مدّة العقد، بل يجب عليه إرجاع العقار إلى صاحبه ليتصرّف فيه بما يشاء.
شكل (3)
 (
صور 
وأحكام الخلو عند الفقهاء المعاصرين
الخلو
أخذ المالك بدل الخلو من المستأجر
.
ما يأخذه المستأجر من المالك. 
بدل 
الخلو الذي يأخذه المستأجر من المستأجر الجديد
.
يجوز شرعاً. 
يجوز 
شرعاً.
قبل 
نهاية مدة الإجارة، يجوز بعد نهاية مدة الإجارة،  لا يجوز.
)









أسئلة تقويم ذاتي
 (
ضع 
علامة (   
 
) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
 
1. يجوز للمستأجر أن يأخذ بدل الخلو من المالك مقابل فسخ عقد الإيجار وتخليه عن العين المستأجرة.      
 
                     (   )
2. يجوز للمستأجر أن يأخذ بدل خلو من مستأجر آخر إذا كانت قد انتهت 
مدته التعاقدية
 وليس له في المحل 
خلو صحيح.           (   )
 
)





تدريب (3)
 (
    
  
 
قال 
بعض العلماء أنه لا يجوز أخذ المستأجر بدل الخلو من المالك مقابل فسخ عقد الإيجار وتخليه عن العي
ن
 المستأجرة عليه
؛
 وضح كيف تفسر ذلك من خلال معلوماتك عن العقود؟ وبناء
ً
 على تفسيرك وضح متى يجوز ذلك.
)




3.3 قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص الخلو
أولاً: بخصوص الإجارة:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميّ في الدورة الرابعة المنعقدة بجدة سنة 1408هـ/1988م بخصوص الإجارة: (أمّا إذا تمّ الاتّفاق بين المستأجر الأوّل وبين المستأجر الجديد بعد انتهاء المدّة، فلا يحلّ بدل الخلوّ لانقضاء حقّ المستأجر الأوّل في منفعة العين).
وهناك حالة في بعض البلاد الإسلاميّة يعطي فيها القانون المستأجر حقّ البقاء الدائم أو العدد من السنين في العين المؤجّرة وبالأجرة نفسها التي انعقد عليها العقد أولاً.
فهذه الحالة لا يجوز أخذ بدل الخلوّ فيها، لأنّ ما جاء في هذا القانون يخالف الشرع.
فإذا انتهت مدّة عقد الإيجار، ولم يكن المالك قد أخذ من المستأجر بدل خلوّ عند إنشاء العقد، ورغب المالك في استعادة العين المؤجّرة، يجب على المستأجر أن يخليها له بدون أخذ شيء؛ لأنّ ذلك مقتضى العقد "والمسلمون عند شروطهم" وأنّ ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ (البقرة: ١٨٨ (، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفس".

ثانياً: بخصوص بدل الخلو:
 بعد اطّلاع المجمع على البحوث الواردة حول بدل الخلوّ، الذي قرّر فيه ما يلي:
(أ) تنقسم صور الاتّفاق على بدل الخلوّ، إلى أربع صور هي:-
1/ أن يكون الاتّفاق بين مالك العقّار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2/ أن يكون الاتّفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدّة عقد الإجارة، أو بعد انتهائها.
3/ أن يكون الاتّفاق بين المستأجر وبين مستأجرٍ جديدٍ، في أثناء مدّة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4/ أن يكون الاتّفاق بين المستأجر الجديد وبين كلّ من المالك والمستأجر الأوّل قبل انتهاء المدّة أو بعد انتهائها.
(ب) إذا اتّفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدوريّة (وهو ما يسمّى في بعض البلاد خلوّاً) فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع؛ على أن يعدّ جزءاً من أجرة المدّة المتّفق عليها. وفي حالة النسخ تطبّق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
(ج) إذا تمّ الاتّفاق بين المالك والمستأجر، أثناء مدّة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً، مقابل تخليه عن حقّه الثابت بالعقد، في ملك منفعة بقيّة المدّة؛ فإنّ بدل الخلوّ هذا جائزٌ شرعاً. لأنّه تعويضٌ عن تنازل المستأجر برضاه عن حقّه في المنفعة التي باعها للمالك.
أمّا إذا انقضت مدّة الإجارة، ولم يتجدّد العقد صراحةً أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحلّ بدل الخلوّ. لأنّ المالك أحقّ بملكه بعد انقضاء حقّ المستأجر.
(د) إذا تمّ الاتّفاق بين المستأجر الأوّل وبين المستأجر الجديد، أثناء مدّة الإجارة، على التنازل عن بقيّة مدّة العقد، لقاء مبلغٍ زائدٍ عن الأجرة الدوريّة، فإنّ الخلوّ هذا شرعاً. مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأوّل، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعيّة.
على أنّه في الإجارات طويلة المدّة خلافاً لنصّ عقد الإجارة، طبقاً لما تسوغه بعض القوانين: لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلوّ فيها إلا بموافقة المالك.
أمّا إذا تمّ الاتّفاق بين المستأجر الأوّل وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدّة، فلا يحلّ بدل الخلوّ لانقضاء حقّ المستأجر الأوّل في منفعة العين. والله أعلم.
أسئلة تقويم ذاتي
 (
اذكر 
حكم مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص الآتي:
1. إعطاء المستأجر حق البقاء الدائم أو لعدد من السنين في العين المؤجرة وبالأجرة
 نفسها
 التي انعقد عليها العقد أولاً.
2. الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة
،
 على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة.
)








الخلاصة
      عزيزي الدارس،،
      لنتعاون سوياً في هذه الخلاصة على اختصار المعلومات الواردة في هذه الوحدة والتي تناولت موضوع الخلو في الشريعة الإسلامية، وعرفت الخلو عند الفقهاء المتقدمين وحكمه وكذلك التعريف عند الفقهاء المعاصرين وحكمه.
      بدأت الوحدة ببيان معنى الخلو عند الفقهاء المتقدمين وحكمه وذكرت أنه يطلق على عدة معانٍ؛ هي:
أولاً: الخلو في عقار الوقف، وهو المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه للواقف أو للناظر لتعمير الوقف، على أن يكون له جزء من منفعة الوقف معلوم بالنسبة كنصف أو ثلث، وهذا المعنى أفتى العلماء بجوازه وعدم جوازه، ولهم في ذلك العديد من الأدلة، ومن ذلك أن به غرر فلا يجوز.
ثانياً: تأبيد الإجارة، هو ما يدفع للواقف عند استئجار الحانوت في مقابل تأبيد الإجارة فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراجه، وقد اختلف العلماء في حكم هذا النوع على قولين هما: جائز قياساً على بيع الوفاء، وغير جائز لعدم وجود نص في الشرع عليها ولا قول أحد الأئمة، كما أنه يترتب على صحته ضرر ومفاسد كثيرة، مثل أن المستأجر قد لا يدفع أجرة المثل في العين التي يستأجرها بالخلو.
ثالثاً: الخلو في الأراضي الأميرية، وهو حق مستأجر الأرض الأميرية إذا كان له فيها أثر أو بناء على أن يؤدى ما عليها من الحقوق لبيت المال، وحكمه أنه إذا كانت الأرض المستأجرة أميرية (مملوكة للدولة)، والمستأجر بنى فيها أو يقوم بزراعتها، فإنها تبقى في يده ينتقع بها.
      بعد ذلك تناولت الوحدة صور وأحكام الخلو عند الفقهاء المعاصرين، وعرف الفقهاء المعاصرين الخلو بأنه: "مبلغ من المال غير الأجرة قد يأخذه مالك العقار من المستأجر لتمكينه من استئجار العقار، وقد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك في إخلاء العقار من المستأجر، وقد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار". وهذا التعريف نستنبط منه صور الخلو في العصر الحاضر، ونبين أحكامها، وهي كالآتي:
أولاً: أخذ المالك بدل الخلو من المستأجر، وهذا جائز شرعاً.
ثانياً: ما يأخذه المستأجر من المالك، وهذا جائز شرعاً.
ثالثاً: بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر عن المستأجر الجديد، وهذا جائز شرعاً إذا كان قبل نهاية مدة الإجارة، أما بعد نهاية مدة الإجارة لا يجوز شرعاً، لأن ليس له حق في منفعة العين بعد انتهاء مدة الإجارة.



لمحة مسبقة عن الوحدة التالية 
      عزيزي الدارس،،
      الوحدة الدراسية القادمة تحدثك عن التأمين، والذي أضحى مكوناً أساسياً في القطاع المالي لأي اقتصاد، وأصبح مكملاً للنظام المصرفي. من هذا المنطلق، فإن الوحدة تسعى إلى أن تمتلك المعارف التالية عن التأمين:
· التعريف والأهداف.  
· النشأة في الفكر الإسلامي والفكر الغربي.
· أنواع التأمين (التعاوني، التجاري).
· الحكم الشرعي للتأمين (التعاوني، التجاري).
ونرجو أن توفق في دراستها.

إجابات التدريبات
تدريب (1)
1. في قولهم ( أنه سلف جر نفعاً)، فالرد يكون بأن هذه المعاملة بيع من الواقف لتلك الحصة فيكون عقد معاوضة وليس سلفاً.
2. في قولهم (أن بيع الخلو  فيه غرر وجهالة) فالرد يكون بأن حقيقة هذه المعاملة هي بيع وليست إجارة فالمستأجر اشترى حصة من منفعة الوقف وأصبح بها شريكاً لجهة الوقف فصارت المنفعة مقسمة بين جهة الوقف والمستأجر.
تدريب (2)
     الإجابة هي عدم التسليم لأن المستأجر يدفع أجرة المثل، والمالك له حق تقويم أجرة العين كلما تغيرت الأسعار، والحكم العام هو ترجيح القول بجواز هذا النوع من الخلو.
تدريب (3)
      لا يصح لأنه إقالة وليس بيع منفعة بناءً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز أخذ مال مقابل فسخ عقد الإجارة لأن هذا إقالة والإقالة في عقود المعاوضات لا تجوز إلا بالعوض نفسه الذي تم التعاقد عليه، ولأن الإقالة فسخ وليس بيعاً، ويجوز ذلك فيما عدا إذا كان بدل الخلو زيادة على الأجرة التي تم التعاقد عليها.   






مسرد المصطلحات
· الخلو
هو مبلغ من المال غير الأجرة قد يأخذه مالك العقار من المستأجر لتمكينه من استئجار العقار، وقد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك في إخلاء العقار من المستأجر، وقد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار.
· الوقف
هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح.
















المصادر والمراجع
1. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن محمد بن عرفة الدسوقي(3/432 ،467).
2.  التنبيه بالحسنى من منفعة الخلو والسكنى للفرقاوي(ص38).
3.  إزالة الدراسة علة وجه الجلسة للشيخ محمد التوني.
4.  المعاملات المالية المعاصرة، د.محمد عثمان شبير(ص65).
5.  بحوث اقتصاديّة في قضايا معاصرة، د.محمد سليمان الأشقر وآخرين(1/54) وبدل الخلوّ د. وهبة الزحيلي بمجلّة المجمع العدد(4) ج3(ص2174).
6. أحكام المعاملات الشرعيّة، للشيخ لعلي الحفيف، ط1، دار الفكر العربيّ، 1426هـ/2005م.
7. أحكام عقود التأمين، عبد الله بن زيد آل محمود، ط3، دار الشروق، بيروت، 1982م.
8. الأدلّة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة، د. مصلح بن عبد الحي النجّار، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1424هـ/2003م.
9. أدوات الاستثمار، عزّ الدين محمّد خوجة، ط1، الأدلة الكبرى، المملكة العربية السعودية، 1993م.
10. أساسيات العمل المصرفيّ، د.عبد الحميد محمود البعليّ، ط1، مكتبة وهبة، القاهرة، 1990م.
11. الاستثمار والرّقابة الشرعيّة، د.عبد الحميد محمود البعليّ، ط1، مكتبة وهبة، القاهرة، 1991م.
12. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعيّة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيّ، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة، 1959م.
13. إعلام الموقّعين، لأبي عبد الله محمد بن القيم، دار الجيل، بيروت، 1973م.
14. أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، الكويت، 7 رجب 1407هـ/1990م.
15. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، د. محمّد فتحي الدريني، ط1، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1414هـ/1994م.
16. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين الكسائي، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982م.
17. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام أبي الوليد ابن رشد القرطبيّ، ط1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1960م.
18. البيوع الشائعة، د.محمد توفيق رمضان البوطي، ط1، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1419هـ/1998م.
19. التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف الموّاق، مع مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت، 1978م.
20. بدل الخلوّ، للأستاذ إبراهيم فاضل الدبّو، مجلة مجمع الفقه الدولي، العدد(4) الجزء الثالث.
21. بدل الخلوّ، للأستاذ الدكتور/ وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد(4).
22. بدل الخلوّ، لمحمد سليمان الأشقر، مجلّة الوعي الإسلامي العدد(4)، عام 1988م.
23. تطوير الأعمال المصرفية بما يتّفق والشريعة الإسلامية، لسامي أحمد حمود، ط2، دار الفكر، عمان، الأردن، 1402هـ/1982م.
24. تبيين الحقائق بشرح كنز الحقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعيّ، دار المعرفة، بيروت، . 
25. الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمّد بن أحمد القرطبيّ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1965م.
26. الجامع لمذاهب علماء الأمصار، لأحمد بن يحيى بن المرتضى الزبيدي، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1975م.
27. حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار، محمّد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 1399هـ/1979م.
28. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقيّ، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة.
29. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم العاصميّ النجديّ، ط7، 1417هـ.
30. جواهر الإكليل على مختصر خليل، للشيخ صالح عبد السميع الآبي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
31. التنبيه بالحسنى من منفعة الخلو والسكنى، للشيخ أحمد بن محمد الغرقاوي، ط1، وزارة الأوقاف، الكويت، 1989م.
32. حكم الشريعة في بدل الخلو (السرقفلية)، للأستاذ/ إبراهيم فاضل الدبو، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد(4)، ج3.
33. سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبدالله القزوينيّ ابن ماجة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 1952م
34. سنن أبي داود، لأبي داود سليمان الأشعث السجستاني، دار إحياء السنة المحمّديةّ.
35. سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
36. سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار المعرفة، بيروت، 1966م.
37. سنن الدارميّ، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ، ط1، دار الريان، القاهرة، 1987م. 
38. سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبوغدّة، ط2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1986م.
39. الشامل في معاملات المصارف الإسلاميّة، د.محمد عبد الكريم إرشيد، دار النفائس، عمان، ط2، عام1247هـ.
40. الشرح الصغير، لأحمد بن محمّد الدردير، دار المعارف، القاهرة، 1973م.
41. شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد الزرقا، ط1، دار الغرب الإسلاميّ، 1983م.
42. الشرح الكبير، لأحمد الدردير، حاشية الدسوقي، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة.
43. صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، 1979م.
44. صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري، طبعة إدارة البحوث العلمية، الرياض، 1400هـ/1980م.
45. العُرف والعمل في المذهب المالكي، لعمر عبد الكريم الجيدي، رسالة دكتوراة، 1984م.
46. علم أصول الفقه، أ.د.إبراهيم نورين إبراهيم، ط1، مطابع السودان للعملة، الخرطوم، السودان، 2009م.
47. الغرر وأثره في العقود، أ.د.صديق الضرير، ط2، دار الجيل، بيروت، 1990م.
48. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لمحمد أحمد عليش، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة.
49. الفروق، لشهاب الدين القرافي، دار المعرفة، بيروت، وعالم الكتب، بيروت، لبنان.
50. فقه النوازل، لبكر عبدالله أبوزيد، ط1، 
51. القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1430هـ/2009م.
52. قضايا فقهية معاصرة، للدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي، ط5، مكتبة الفارابي، سوريا، 1414هـ/1994م.
53. قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، د. سامي بن إبراهيم السويلم، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1430هـ/2009م.
54. قواعد التحديث، للقاسمي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة.
55. لسان العرب، لابن منظور الإفريقيّ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، القاهرة.
56. المراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية السودانية، القسم الأوّل.
57. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن القاسم وابنه محمد، طبعة دار الإفتاء، المملكة العربية السعودية.
58. المحلى على منهاج الطالبين، لأبي محمد بن أحمد بن سعد بن حزم الظاهري، دار الاتحاد العربي، القاهرة، 1388هـ/1968م.
59. المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، ط1، دار الفكر، بيروت.
60. المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، دار الفكر، بيروت، 1978م.
61. مباحث في الاقتصاد الإسلامي، د.محمد رواس قلعة جي، ط4، دار النفائس، بيروت، 1420هـ/2000م.
62. المعاملات الماليّة المعاصرة في الفقه الإسلاميّ، د.محمد عثمان شبير، ط6، دار النفائس، الأردن، 1427هـ/2007م.
63. المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور/ علي أحمد السالوس، ط1، مكتبة دار الفلاح، 1406هـ/1986م.
64. معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د.نزيه كمال حماد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات الأمريكية المتحدة، 1993م.
65. المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين، المكتبة العلمية، طهران.
66. معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعة جي وحامد قنيبي، ط1، دار النفائس،بيروت، 1985م.
67. معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، ط1، دار الجيل، بيروت، 1991م.
68. المغني، لابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله التركي ود/عبدالفتاح الحلو، ط3، دار عالم الكتب، 1417هـ/1997م.
69. الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبيّ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى محمد القرناطي، شرح وتعليق: عبد الله دراز، ط1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1415هـ/1994م.
70. النظام الماليّ والاقتصاديّ في الإسلام، د.شوكت محمد عليان، مكتبة الرشد، الرياض، 1421هـ/2000م.
71. الموسوعة الفقهية الكويتية، ط1، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، 1988م.
72. النظام الاقتصاديّ في الإسلام، د.عمر بن فيحان المرزوقي وآخرون، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1426هـ/2005م.
73. النظام المالي والاقتصادي في الإسلام، أ.د.إبراهيم نورين إبراهيم، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1426هـ/2005م.
74. مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد المغربي المعروف بالحطاب، مكتبة النجاح، ليبيا.



68

image3.gif




image4.gif




image5.gif




image6.gif




image1.wmf

image2.wmf


 

 

 

 

 

 

 

الوحدة الثالثة 

الخلو

 في الشريعة

 

 الإسلامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

